كان كلامنا المتقدم في بيان أن أظهر الأدلة الدالة على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية هو أن نرجع ذلك إلى الوضع، وندعي أن العرب وضعوا الجمل الشرطية للدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، وقلنا: هذا الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم تبعاً للكثير من القدماء، وتابعهم على ذلك أيضاً بعض المتأخرين، ثم أشكلنا على ذلك بإشكال ودفعناه، وخلاصة الإشكال: إذا كانت الجملة الشرطية دالة على المفهوم، فلماذا نجد الكثير الكثير من الاستعمال للجمل الشرطية وهي غير دالة على المفهوم؟ 
وأجبنا عن هذا الإشكال: بأن الاستعمال أعم من الوضع، فالوضع تكون فيه الجملة الشرطية دالة على المفهوم، ولكن الاستعمال فيه تجوز، لمناسبات متعددة، وحتى يتضح لنا هذا المعنى نرى أيضاً أن بعض الجمل الأخرى التي لم توضع للتدليل على الانتفاء عند الانتفاء تجوّز فيها واستعملت دالة على الانتفاء عند الانتفاء، فكما كانت الجملة الشرطية دالة على الانتفاء عند الانتفاء واستعملت في عدم الدلالة على ذلك، كذلك غيرها لم يوضع للدلالة على الانتفاء عند الانتفاء واستعمل في الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء.

ثم استشهدنا على مطلوبنا، أي بينا كيفية دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بقضاء الوجدان، يقولون لا يوجد أعدل من قضاء الوجدان، فهو قاضٍ عادلٍ جداً لا يحيف في حكمه، بل لا يفكر في الحيف، لأن الحيف في المرتبة العملية، بل حتى التفكير في الحيف لا يطرأ في ذهن الوجدان.

بعد ذلك أوردنا شواهداً دالة على المطلوب بآيات من الذكر الحكيم وبفهم مستقيم من لدن المعصومين (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)، منها قوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)
، قال الإمام (عليه السلام): "ما أبينها"، فالمسافر ينتفي عنه سنخ وجوب الصوم، أو فلنقل الصوم، وكذلك في قوله تعالى: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)، وأردفت وقرنت بقوله تعالى: (وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)
، قال الإمام (عليه السلام): "فلو سكت، لم يبقَ أحد إلا تعجل" لأن الذي يتعجل لا إثم عليه، فالذي يتأخر يكون مأثوماً، لذلك قال الإمام (عليه السلام) لكان الكل ذهب وخرج من منى، فالإمام (عليه السلام) استفاد دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وكذلك قوله الصادق (عليه السلام) في الشاة التي تذبح ويهرق منها دم عبيط ولا تتحرك ولا تركض برجليها، قال الإمام (عليه السلام):"لا تأكل" لماذا؟ "لأن علياً (عليه السلام) قال: إذا ركضت الرجل أو طرف العين فكل"، فمعناه إذا لم تركض الرجل فلا تأكل.
ويمكن لأحد أن يناقش في هذه الأمثلة، ولكن يقول في المثالين الأولين ـ (فمن شهد منكم الشهر) وفي قوله تعالى: ( فمن تعجل فلا إثم عليه) ـ دلالتهما فيها وضوح على المطلب، لكن الذي يريد أن يناقش يمكنه أن يناقش، لأنه يمكنه أن يقول في الجملة الثانية:(فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) هذه جاءت تنفي الإثم للمتعجل، وليست تثبت الإثم على المتأخر، وأيام التشريق ثلاثة، من قبيل: (وإذا حللتم فاصطادوا).

انتبه، لما ننفي طبيعي الحكم، فهو ليس من حيث التعليق على أي شيء آخر، بل من حيث التعليق على هذا الموضوع، ولا يكون شخصياً، كما سنوضحه اليوم.
يقول: وهذه الأدلة وإن لم تبلغ مرتبة الاستدلال فلا إشكال في قوة تأييدها للمطلوب، ولا سيما في الآيتين، وخصوصاً هذه (فلا إثم عليه) لظهوره في فهم الناس الإناطة، فيرون أن الجزاء أنيط بالشرط، وطبيعي الجزاء أنيط بالشرط.

وهذا الاستدلال يجعلنا نقع في مشكلة:

فالمناطقة وهم الذين يعتمدون على العقل في استدلالاتهم يقولون في القياس الاستثنائي: رفع المقدم في القضية الشرطية المتصلة لا يستلزم رفع التالي، فإذا قلنا: كلما كان كذا كان كذا، لكنه لم يكن، فهل معناه ما كان كذا؟ فقد يكون كذا، يعني هكذا: كلما كان الشيخ مجداً كان موفقاً للخيرات، فهل معناه أنه إذا لم يكن مجداً في تحصيل دروسه هل لا يوفق في الخيرات؟ ليس معناه هكذا، فقد يوفق للخيرات حتى إذا لم يكن مجداً في دروسه، بتوفيق من الله تبارك وتعالى، الله (بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ)،(وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، فيقولون: إن رفع المقدم لايستلزم رفع التالي، وهذا معناه أن القضية الشرطية فيها إناطة، والمناطقة لم يفهموا من هذه القضية الشرطية الإناطة والتعليق للجزاء على الشرط، ولذا قالوا: إن رفع المقدم لايستلزم رفع التالي، وعليه يكون استدلالنا المتقدم فيه خدشة، لأن المناطقة وهم الأقرب في الفهم من ناحية الاعتماد على العقول، فلم يفهموا من القضايا الشرطية أن رفع المقدم يستلزم رفع التالي، ولو كان المناطقة يفهمون ذلك لكان فهمهم يقوي دليلنا، ويعاضد ما ارتأيناه، ولكن فهمهم عكس ما فهمناه نحن، فقالوا: إن رفع المقدم لا يستلزم رفع التالي، فمعناه أنه إذا انتفى الشرط قد لا ينتفي الجزاء، فلا تستلزم الانتفاء عند الانتفاء.
يقول: كلما حاولنا أن نقوي الدليل جئت لنا بشيء يخدش في هذا الاستدلال!، نحن أولاً لا نعتمد على المناطقة، فما معنى أنهم يعتمدون على عقولهم؟ بل نحن نعتمد على العرب ومن سليقتهم ومن فهمهم  السليم، وقد أوردنا في الأمس الماضي أننا إذا ذهبنا إلى عربي في سليقته قال ما فهمتموه من الجملة الشرطية الحق الصريح الذي لا غبار عليه، أما الاعتماد على المناطقة فلا.

الأمر الثاني: سلمنا، وقال المناطقة شيئاً، فقولهم صحيح أنه يظهر منها أنها شرطية ولكن عندما تدقق في الجملة ماذا قالوا؟ قالوا: كلما كذا، فهذه (كلما) مصدرية ظرفية متمحضة في الدلالة على الزمان، أي إذا كان الوقت كذا كان كذا، فانتفاء الوقت ليس دليلاً على انتفاء التالي، فهذه أمور صحيح لو نظرت إليها نصف نظرة ستراها ظاهرة في الشرطية، ولكنها تشير إلى الظرف والزمان، ولذلك المناطقة ركزوا على الظرف والزمان، فليست متمحضة في الشرطية والظهور فيها كالظهور في (إن جاءك زيد فأكرمه) فذاك قوة، (إن) شرطية متمحضة في الشرط، أما هذه ففيها ظرف وفيها دلالة على زمان، فلا يوجد ذاك الشيء المحض الظاهر الواضح، ونحن كلامنا في الجملة الشرطية الواضحة الدلالة البينة الظهور، أما بعض الجمل التي فيها خفاء وعليها ستر ويوجد فيها لبس فهذه لا تورد كإشكال علينا.

ولذلك قال: وأما ما ذكره المنطقيون في القياس الاستثنائي من أن رفع المقدم في القضية الشرطية المتصلة لايستلزم رفع التالي، فهو مبني على إرادة المناطقة بالقضية الشرطية ما تتضمن مجرد اتصال نسبة الجزاء، فقط النسبتين متصلتين ببعضهم، وليس أنه يوجد انحصار للشرط على الجزاء، بل يقصدون فقط أن هذا متصل بهذا، أما في قولنا (إن جاءك زيد) فلا، إذ الفرق واضح وبين، نقصد أنه إذا لم يأت فلا إكرام، فليس فقط اتصال، بل تعليق وإناطة، أما ذاك ففقط اتصال ومجرد ربط، فلا توجد هذه الإناطة للطبيعي، ولذا تؤدى عندهم بقولنا: كلما كان كذا كان كذا، مع أنه (كلما) مصدرية ظرفية متمحضة في الدلالة على الزمان، ولهذا صح تقسيم هذه القضية إلى قسمين، فقالوا: إنها تنقسم إلى لزومية واتفاقية، فلو كانت شرطية لكان دائماً الجزاء يلازم الشرط، فتقسيمهم فيه دليل على أن رفع المقدم لايستلزم رفع التالي، لأنها تصير اتفاقية، فقط يوجد اتصال وإناطة، فأنت لا تستدل دائماً بقول المناطقة، بل دقق النظر فيما قاله المناطقة وسوف ترى أن الاستدلال الذي أوردناه عين الصواب.
بقي في المقام تنبيهات:

التنبيه الأول: يقول:نحن أوردنا الجمل الشرطية المقترنة بـ (إن) الشرطية، (إن جاءك زيد فأكرمه)، ولكن لا نريد الحصر بـ (إن) الشرطية، (من جاءك فله درهم) مثلاً، ولذلك يقول الماتن: جميع ما دل من أدوات الشرط سواءً كانت جازمة مثل: (من جاءك) و (ما)، أو كانت غير جازمة مثل (إذا) الشرطية غير الجازمة، كما ورد عندنا (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) ووردت أيضاً آية (فمن شهد) فهذا دليل على أنه لا نقتصر على (إن) الشرطية وحدها، بل هناك ما يدلل على الشرط ويكون الجزاء فيه مرتبطاً بذلك الشرط ومناط به، وينتفي طبيعي الجزاء.
إن قلت: حتى (إذا) الشرطية غير الجازمة أيضاً كذلك، أي تفيد كما يستفاد من (إن) الشرطية، ماذا تفعل في قول النحاة عندما يقولون: (إذا) ظرف مضاف للجملة التي بعدها معمولة للجزاء، فالجزاء هو الذي نصبها، أو عمل فيها، فإذا كانت (إذا) الشرطية غير الجازمة معمولة للجزاء، وهي ظرف مضاف إلى الجملة فكيف تكون ظرفاً ومضافاً للجملة وكيف يستفاد منها إناطة طبيعي الجزاء بالشرط؟ بمعنى أن انتفاء الشرط ينتفي معه طبيعي الجزاء؟ يقول: لا يوجد تنافي أبداً، لأن قول النحاة: إن (إذا) الشرطية غير الجازمة مضافة للجملة التي بعدها معمولة للجزاء، أي على فرض أنها في محل نصب تصير منصوبة بجملة الجزاء، فهذا تقديرات نحوية، ونحن كلامنا في المعنى، نحن ناس نتحدث في المعاني، فماذا نستفيد من الجملة أما هذا معمول لهذا، وهذا منصوب بتقدير كذا، فهذا نحن لا دخل لنا به، بل ما يهمنا هو المعنى، نحن أصحاب معاني.

......

إذا جاءك زيد نهار الجمعة فأكرمه، فنقول: (إذا) فيها ظرف وتتضمن شرطية، ففيها دلالتان وليست دلالة واحدة، ولذلك قلنا هي بمثابة (إن) الشرطية، فيقول: أنت لا عليك من التقدير النحوي أو تضمن (إذا) الشرطية الدلالة على الظرفية، فهذه في الحقيقة محسن لـ (إذا) وليست منقصة وعيب فيها، دللت على الشرط وأضافت للشرط شيئاً آخر.
(إذا) يقولون في تعبيرات النحاة فيها أنها شرطية غير جازمة.

....

فيستفاد منها الشرط وأيضاً يعبرون أنها ظرف، فلا يوجد مانع، ولا يقال إن هذه لايستفاد منها التعليق! لا، بل هذه في الحقيقة ميزة، مثلاً: مرة أقول: الشيخ دقيق النظر ويفهم حقائق الأصول، ثم أقول: الشيخ فيلسوف وهو مطلع على دقائق المنقول، فهل قولنا: فيلسوف ومطلع على دقائق المنقول ينافي أنه فيلسوف؟ لاينافيه، فصحيح مطلع دقائق المنقول، ولكنه لا ينفي فلسفة كونه من أصحاب العقول ومن المتخصصين في الفلسفة، فهذه ميزة أضيفت له، بالإضافة إلى تخصصه الفلسفي فهو متتبع في الروايات ويعرف أساليب الأحاديث وعنده ذوق فقهي جميل مثلاً، فلا مانع من ذلك، يقول: هذا أيضاً (إذا) فهي تدلل على الشرطية وأيضاً هي ظرف مضاف للجملة التي بعدها معمولة للجزاء، هذا من تواضع (إذا).

قال: أريد أن أنبه تنبيهاً، فبعض الأدوات التي استعملت للدلالة على الشرطية في القلة، قليل استعمالها، فليست مثل (إذا) الشرطية أو مثل (إن) الشرطية، بل قليل مثل (أيان وحيثما وإذما ومتى ومهما) مهما تكن عند امرئ من خليقة، وما إلى ذلك، فيقول هذه الأدوات هذه لا يتسنى لنا تحديد مفادها بأنها دالة على الانتفاء عند الانتفاء، فلا تفيد الربط العلي الإنحصاري مثل (إن) الشرطية، لكن الأقرب أن ما دلل على الشرطية (فحيثما وإذما ومتى ومهما) لعلها أيضاً مثل (إذا) ومثل (إن) الشرطية، فنقول لعلها تقرب، ولكن الدلالة في أيهما أوضح؟ في (إذا) الشرطية، في الأشياء التي أتينا بها مثل (ما ومن وإذا وإذ) فهذه الأشياء فعلاً فيها إناطة لطبيعي الجزاء بالشرط، لكن في بعض الأدوات تستخدم قلة، فليس فيها هذه الدلالة لوجود الخفاء، فلا نقدر أن نجزم، لكن نقول لايبعد، الأقرب أنها كذلك، لماذا الأقرب؟ لأنها كأخواتها تدلل على الشرطية.

قال الماتن: ولا يتسنى لنا الجزم بتلازم أدوات الشرط في ذلك، وإن كان مظنوناً، فلما يقول العالم الكبير مظنوناً، فظن الألمعي عين اليقين، وهذا كاليقين، ظنه مهم في هذا المجال.
مظنون، لعدم وضوح كون المعيار في جعلهم لها من أدوات الشرط ملاحظاتهم أنها تفيد بعض الخصوصيات كالظرفية في بعض الأحيان، فالظاهر أن تلك الخصائص التي تفيدها (حيثما ومهما وإذما) كل هذه الخصائص المستفادة التي يذكرها النحاة من باب تعبيرنا السابق، أي هذا بالإضافة إلى دلالتها على الشرطية ففيها محسن آخر وتدلل على شيء جديد.

إفادتها الخصوصية المستلزمة، بل لعله ناشئ من مجرد إفادتها الإرتباط بين المقدم والتالي، ويمكن أيضاً، ولذلك قلنا: يحتمل أنها لاتدلل على الانتفاء عند الانتفاء، فيحتمل أنها مجرد تدلل على الربط، فلا تفيد اللزوم العلي الانحصاري، ممكن هذا وممكن هذا، ولذلك قلنا: من المظنون.

يقول: لكن بعض الجمل لا نأتي بـ (إذا) الشرطية، ولا نأتي بـ (إن) الشرطية ولا نأتي بـ (ما) ولا نأتي بأي أداة أو اسم يدلل على الشرط، ومع ذلك ترى أن الشرط في غاية الوضوح والظهور، مثل إذا قلت لك: أسلم تسلم، يعني إن تسلم تسلم، صحيح هذه (إن) الشرطية لم أجئ بها، ولكنها مقدرة وواضحة.

قال: لقوة ظهور الهيئة في الإناطة والتعليق، ولذلك هذا المعنى أي بعض الجمل وإن لم تقترن بما يدلل على الشرط ولكنها تتضمن الشرط تضمناً بيناً وواضحاً مفهوماً، وليس من عندنا نحن فقط، أي مدعى أنه يمثل أعلى مراتب الظهور، انظروا إلى قوله تعالى: (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ)
، فلم نأت بأداة شرط، ولكن السائل جاء للإمام (عليه السلام) وقال: يا أبا عبدالله: الله يقول لنا: ادعوني استجب لكم، ونحن ضارعين إليه مبتهلين لاستمطار كرمه، ومع ذلك نرى لا توجد إجابة، فماذا فهم هذا السائل المسكين؟ فهم إن تدعوني أستجب لكم، فهم الشرطية، ماذا قال له الإمام الصادق (عليه السلام)؟ قال له: فهمك سليم وذوقك مستقيم، لكن أخللت بما يريده الله منك، لأن الله ماذا يقول؟ (وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ)
فكن خوش آدمي وادعوا الله، وسترى الله كم سيعطيك، ولكن المجال أنك أخللت بالشرط وهو كونك خوش آدمي، فلم تصر خوش آدمي، تدعوه وأنت تعصيه!، ولذلك قال الإمام (عليه السلام): "والله ـ يقسم ـ لو وفيتم لله لوفى الله لكم" فإذاً الجمل التي هي تتضمن أداة الشرط ولكنها لم تقترن بما يدلل على الشرط أيضاً تدلل على المفهوم، وأيضاً في بعض الأحيان يقول العلماء: إذا جاءتنا قضية حملية متكونة من مبتدأ وكان المبتدأ اسماً موصولاً واقترن الخبر لهذا المبتدأ الاسم الموصول بالفاء، يقولون: إقتران هذا الخبر بالفاء التي هي للجواب يشعر بتضمن الاسم الموصول معنى الشرط، أي بتضمن المبتدأ معنى الشرط، فيه إشعار، ولكن هل هذا الإشعار يدلل على الشرط؟ بل إشعار، فلما أقول إشعار، أي لايدلل على الشرط، ولنوضح الإشعار نقول: لو جاءني شخص من الطلبة وصديق وحبيب، ورأيته مقطب بوجهه، فقلت أنا هذا فيه إشعار أنه زعلان علي، لكنه لعله لأمر آخر، يمكن متهاوش مع زوجته، فيوجد إشعار بأنه زعلان، ولكن هذا ليس فيه دلالة كاملة لوجود احتمالات أخرى، فليس فيه ظهور في الدلالة.

ولذلك قال: نعم يشكل استفادة ذلك من الحملة المشعرة بالشرط، وهي التي يكون المبتدأ فيها اسماً موصولاً والخبر لهذا المبتدأ يقترن بالفاء، مثل: الذي يأتيني فله كتاب الميزان، فأجعل الجزاء للذي يأتيني.

 إلا أن المتيقن منه تضمنه له من حيثية إفادة كون الصلة علة للخبر، لا أنها مثل الجملة الشرطية توجد إناطة وتعليق لطبيعي الجزاء على الشرط.
الآن كلامنا في النقطة التي أثارها الشيخ فيما تقدم، قلنا: إن الجملة الشرطية تدلل على المفهوم إذا كان المناط طبيعي الجزاء بالشرط، فالآن كلامنا نريد أن نوضح المراد من قولنا: طبيعي الجزاء مناط بالشرط، فإذا قلت: إن جاء زيد فأكرمه، ماذا قلنا؟ قلنا: إن طبيعي الإكرام أنيط بالمجيء، ومعنى ذلك أنه إذا انتفى المجيء انتفى طبيعي الإكرام، يقول: هنا نحتاج أن نضيف تتمة ونورد تقييداً حتى يكون كلامنا دقيقاً، لأنه إذا أوردنا الكلام بهذا الإطلاق فقد يكون عندنا إشكال يصعب علينا الخلاص منه والفرار عنه، وحتى نوضح هذا المطلب يقول: التنبيه الثاني: أشرنا إلى أن المعيار أي الميزان في استفادة المفهوم من القضية دلالة القضية على انتفاء سنخ الحكم حال انتفاء الشرط لا انتفاء شخص الحكم، فشخص الحكم قلنا في كل قيد ينتفي حتماً ويكون شخص الحكم مرتباً على ذلك القيد، وإلا لا معنى للإتيان بالقيد، الذي قلنا يرجع إلى قاعدة احترازية القيود، فقولنا: أكرم زيداً إن جاءك، لما كان دالاً هذا على وجوب الإكرام عند المجيء فانتفاء الوجوب المذكور حال عدم المجيء لعدم تحقق موضوعه لاينافي ثبوت فرد آخر من وجوب الإكرام في حال المرض مثلاً ليستلزم المفهوم، وإنما المستلزم للمفهوم هو انتفاء مطلق وجوب الإكرام حال عدم المجيء، ويحتاج أن نقف على هذا، سوف ترون أن القضية فيها نوع من الغموض والإبهام، فالآن إذا جئنا بهذه الجملة وقلنا: أكرم زيداً إن جاءك، فرتبنا طبيعي الإكرام على المجيء، وقلنا: إذا ما جاءك زيد، أي لا تكرمه، ولكن أي نحو من الإكرام؟ طبيعي الإكرام الذي نحن أنطناه بالمجيء، وقلنا توجد إناطة بين الشرط والجزاء، طيب لا يوجد طبيعي الإكرام، أي منتفي طبيعي الإكرام، هل معنى ذلك أن زيداً لا يمكن أن يثبت له الإكرام من أي منحى آخر غير تعليق القضية بالوجوب؟ الآن نريد أن نبين معنيين: المعنى الأول: انتفاء طبيعي الإكرام عند انتفاء الشرط، والمعنى الثاني: ثبوت شيء من الإكرام عند عدم المجيء واختلاف هذه القضية عن قاعدة احترازية القيود، وحتى يتضح هذا المعنى، فواضح أننا إذا قلنا: إن جاءك زيد فأكرمه، رتبنا طبيعي وجوب الإكرام على المجيء، فما جاءك فلا تكرمه، لكن توجد علل وأشياء أخرى، الشرط إذا صح التعبير لاينظر إليها ولا يحدق نحوها، فمن المعقول أن تكون مترتبة لكن دون أن تنافي قولنا: إن جاءك زيد فأكرمه، بمعنى أن ترتب طبيعي وجوب الإكرام على المجيء لايتعارض متنافٍ مع ثبوت الإكرام من ناحية المرض، إن قلت: ما الفارق الجوهري والأساس بين هذا المطلب وبين قاعدة احترازية القيود؟ رجعنا إلى قاعدة احترازية القيود في الحقيقة، قلت مجيباً: غداً يأتي هذا.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

� (البقرة: من الآية185)


� (البقرة: من الآية203)


� (غافر: من الآية60)


� (البقرة: من الآية40)





